
فيما تختتم فعالياتها اليوم
ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري تواصل جلساتها بجامع السلطان قابوس الأكبر
جلسات اليوم الثاني تضيء جوانب مهمة من تاريخ الفقه العماني والقواعد الأصولية عند أبرز علمائه
تابع الندوة ـ مصطفى بن احمد وعلي بن صالح السليمي: واصلت صباح امس ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري (القواعد الشرعية انموذجا) والتي تنظمها وزارة الاوقاف والشئون الدينية بقاعة المحاضرات بجامع السلطان قابوس الاكبر ببوشر واصلت اعمال جلساتها ومناقشاتها لاوراق العمل المقدمة من العلماء والباحثين والمفكرين البارزين سواء من داخل السلطنة او من عدد من الدول العربية.
ففي الفترة الصباحية القى الدكتور رضوان السيد بحثا بعنوان (القواعد الاصولية وعلاقتها بالالفاظ العربية) نيابة عن الدكتور محمود مصطفى ثم القى الدكتور جابر بن علي السعدي بحثا بعنوان (القواعد الاصولية عند الامام ابن بركة) وادار الجلسة الدكتور مبارك بن عبدالله الراشدي عميد كلية الشريعة والقانون.
كما القى الاستاذ الدكتور نزيه حماد بحثا بعنوان (القواعد الفقهية واثرها في فقه المصالح) .
وتوالت بعد ذلك الجلسات ومناقشة البحوث خلال الفترة المسائية من الندوة حيث بدأت هذه الفترة من اليوم الثاني من الندوة بورقة عمل تقدم بها الشيخ مصطفى ارشوم بعنوان (القواعد الفقهية واثرها في فقه المقاصد) تلى ذلك ورقة عمل مقدمة من الشيخ ناصر درويش بعنوان (مقاصد الشريعة من خلال القواعد الاصولية).
وعقب صلاة المغرب من مساء امس القى الدكتور سليم بن سالم اولاد ثاني ورقة عمل وبحثا بعنوان (المقاصد الشرعية من خلال تخريجات الامام ابي سعيد الكدمي) ثم قدم الدكتور عيسى محمد البجاجي ورقة عمل بعنوان (الفروع بين القواعد والضوابط الفقهية).
وقد شهدت جلسات الندوة اقبالا جيدا من قبل المدعوين والمهتمين في القواعد الفقهية والشرعية لدى العلماء المسلمين خاصة العلماء العمانيين في القرن الرابع الهجري والذي شهد انتاجا غزيرا في المؤلفات والبحوث واصول العلم والقرآن الكريم والحديث والسنة اضافة الى ان هذه الحقبة من العصر الاسلامي تعتبر من الحقب الزمنية الزاخرة علما وبحثا واستنباطا ومتابعة من قبل جميع العلماء والمهتمين والمسلمين بشكل عام.
كما عبر العديد من الحضور عن ارتياحهم الشديد للمواضيع والبحوث التي القيت وتمت مناقشتها خلال جلسات الندوة مشيدين بالدور الكبير الذي لعبته وزارة الاوقاف والشئون الدينية في تحديد المواضيع ذات الاهتمام من قبل العلماء والمفكرين والذين اجادوا واسهبوا في الكتابة والتأليف وزيادة النصاب من البحوث في القواعد الشرعية والفقهية خلال القرن الرابع الهجري ممتنين لوزارة الاوقاف والشئون الدينية على حسن تنظيمها لمثل هذه الندوات واختيارها للعناوين والمواضيع الهامة والمميزة في هذا العلم الخصب والغزير.
الجدير ذكره ان الندوة تختتم جلساتها اليوم بقاعة المحاضرات بجامع السلطان قابوس الاكبر.

قالوا عن الندوة

د. مبارك الراشدي:
ابراز علماء الفقه في عمان انجاز كبير لوزارة الأوقاف والشئون الدينية
اكد الدكتور مبارك بن عبدالله الراشدي عميد كلية الشريعة والقانون على اهمية مثل هذه الندوات وهذه الندوة خاصة كونها تعبر عن تطور الفقه في عمان من خلال القرن الرابع الهجري واواخر القرن الثالث وخاصة بعد نضج الفقه مع الامام محمد بن محبوب ومن عاش في عصره واولاده كأبي المنذر بشير وابي محمد عبدالله بن محمد بن محبوب ومن بعدهم المشايخ الذين تتلمذ عليهم الامام ابن بركة وامثاله كالشيخ ابي سعيد الكدمي وغيرهم من العلماء الكبار في ذلك العصر وطلبة الشيخ ابن بركة ابو الحسن البسيوي وغيرهم والحقيقة ان الكشف في هذه الندوة عن هؤلاء الثلة من العلماء يعتبر انجازا كبيرا لوزارة الاوقاف والشئون الدينية كما اقامت من قبل مثل هذه الندوات مثل ندوة عن الشيخ محمد بن محبوب نموذجا الذي هو تطور الفقه في القرن الثالث الهجري والبحوث التي القيت في هذه الندوة كانت قيمة جدا وكانت تعبر عن بدايات ظهور القواعد الفقهية في عمان وكذلك الضوابط الشرعية التي يحتاج اليها المجتهد وارتباطها بالقواعد الاصولية والفقهية وهذه الضوابط في الحقيقة هي عبارة عن ضوابط مقننة ترتبط بأصول الفقه من جهة وبالقواعد الفقهية التي استنبطت من الاصول من جهة اخرى والتفريع به وغيرها من تلك البحوث التي قدمت ولا تزال تقدم وتثري حياة الامة وتخدم الفقيه والدارس ان شاء الله تعالى.


د. مصطفى باجو:
الندوة تأتي في فترة حاسمة في مسار تطور العلوم الإسلامية
الدكتور مصطفى صالح باجو مدرس في كلية الشريعة والقانون (فقه مقارنة واصول) قال : ان الندوة تأتي في فترة تعتبر حاسمة في مسار تطور العلوم الاسلامية او اهتمام المسلمين بتراثهم وخاصة علم الفقه باعتباره العلم الاول في التراث الاسلامي الذي يسند التطبيق العملي لاحكام الشريعة الاسلامية في حياة المسلم واسهام فقهاء المسلمين في هذا العلم يجب ان يعرف به ويعنى به ويدرس للاستفادة منه في مواجهة مشاكل احوال العالم المعاصر والتحديات والمستجدات التي يعرفها العالم الاسلامي بصفة عامة.
كما اننا لا يمكن ان نجزم مسبقا بما ستسفر عنه هذه الندوة من نتائج بصفة حاسمة لكن حسب مسار المحاضرات والمناقشات نتوقع ان تكون التوصيات في مستوى الحدث كما يقال من خلال التنويه بالجهود المبذولة اولا ولفت الانتباه للالمام بهذا التراث ثانيا وتوظيف هذا التراث واستغلاله في الوعي الاكثر والفهم الادق والاعمق بالتراث الاسلامي عموما وبالفقه المستنير للاستفادة منه في معالجة مشاكل الواقع المعاصر لان مشكلة اليوم هي الفهم القاصر والفهم السطحي للفقه وللتراث الاسلامي مما ولد بالطبع انحرافات وشطحات فكرية وسلوكيات في كثير من بلاد العالم الاسلامي.


د. رضوان السيد:
مواضيع الندوة تهم جميع الباحثين والمؤرخين والقضاة 
الاستاذ الدكتور رضوان السيد الذي قدم ورقة بعنوان الضوابط وارتباطها بالقواعد الاصولية اوضح أن هذه المشاركة تعتبر هي اول مشاركة لي من قبل وزارة الاوقاف والشئون الدينية وقد شاركت سابقا في مؤتمر عن الاجتهاد اقيم في فندق قصر البستان عام 1996م وكانت جيدة وطبعت بحوثها بالاشتراك مع مجمع آل البيت في الاردن وقد القيت انذاك بحثا عن الاجتهاد في فقه الاوقاف في العصر الحديث والفرق بينها وبين ندوتنا الحالية انها ندوة فقهية متخصصة في مسألة القواعد الفقهية ولها ثلاثة خطوط الاول عن علاقة الفقه بالاصول والخط الثاني الفقه العماني وعمله في مسألة التعقيد الفقهي وعلاقته بفقه الاسلام العام الثالث فائدة القواعد الفقهية من جهة اعانتها على التقنين المعاصر للفقه الاسلامي وكلها مسائل شديدة الدقة ومفيدة بالنسبة للقضاة وللمحامين ومفيدة كذلك للمؤرخين والباحثين.
وعن وجهة نظري بأن هذه السلسلة من الندوات التي تقيمها وزارة الاوقاف والشئون الدينية شديدة الفائدة لعدة وجهات الوجهة الاولى انها تتضمن مباحث علمية أصيلة تعيد دراسة تاريخ الفقه الاسلامي وتقرأ تطوراته قراءة نقدية مفيدة ماجرت العادة على القيام بهذا النزوع العلمي شبه الكامل والخاص والوجهه الثانية انها مفيدة لجهة لقاء العلماء واللقاء بين المذاهب الفقهية المختلفة ودراسة المسائل بروحية اسلامية عامة يهمها المضمون ويهمها التاريخ ولا تعتبر ان هذه المسائل المذهبية الخاصة هي مسائل مقفلة تتعلق بدين المسلمين هي مسائل تاريخية تدرس بطريقة علمية باعتبارها كذلك من ضمن هذا الاجتماع الاسلامي العام وهذه الروح الاسلامية العامة فهي تعين على ان يتعرف بعضنا على بعض وتعين على الانتظام كما يطلبه الله منا في امة واحدة وفي جماعة واحدة اما الوجهة الثالثة والمهمة بالنسبة لتطلعاتنا من جهة وبالنسبة للقاعدة الحقيقية من جهة اخرى ان هذه البحوث الفقهية تنحو منحى تفعيل هذا الاجتهاد الاسلامي وهذا الفقه الاسلامي في واقعنا الراهن الذي هو واقع متأزم ورؤيته التاريخية ليست سليمة بل رؤية حزبية متحيزة وعندنا ظواهر كثيرة لا تشير الى مستقبل رحب ولا الى تطلع ملائم ولذلك تأتي هذه البحوث الفقهية الهادئة والجدية لتشكل مساحة اخرى غير مساحة التوتر للاختلاف وللانتظام وللفائدة في الوقت نفسه كيف يمكن لهذا الشرع الاسلامي ولهذا الفقه الاسلامي ان يكون جزءا من هذه المعاصرة يتفاعل معها ويشارك ويؤثر فيها ويحفظ للمسلمين دينهم ووجودهم ومصالحهم دونما حزبية او تحزب او دونما توتر او اتجاه للصراع لذلك من هذه الوجهات الثلاث ارى ان هذه السلسلة من الندوات شديدة الفائدة من جميع النواحي وأرجو ان تستمر .


من بحوث الندوة
مقاصد الشريعة من خلال القواعد الأصولية
في محاضرته المعنونة بـ (مقاصد الشريعة من خلال القواعد الأصولية) اوضح الشيخ ناصر السيد درويش ان الاحكام الشرعية اساسها القرآن الكريم وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته قولا وفعلا يعضد كل منها الاخر فصار كل من الكتاب والسنة اصلا في الدين تثبت به الاحكام الشرعية واليها يرجع المجتهدون في الاستنباط ولما ثبت عند ائمة المسلمين ان الاحكام الشرعية التي قضى بها الشارع معللة بأوصاف ترجع الى مصالح الامة تفرع عن الكتاب والسنة اصل ثالث هو القياس فاذا علل الشارع حكما بعلة او استنبطت تلك العلة بالاجتهاد الحقوا ما لم ينص عليه بما نص متى حتى وجدت فيه تلك العلة لانهم اعتبروها مناط الحكم ثم ثبت عندهم ان المجتهدين من الامة معصومون من الخطأ اذا اتفقت كلمتهم على حكم مستفاد من كتاب او سنة او قياس فثبت لهم اصل رابع وهو الاجماع فصارت ادلة الاحكام اربعة : الكتاب والسنة والقياس والاجماع وهي ترجع عند التحقيق الى اصلين هما : الكتاب والسنة.
قال صاحب انوار العقول :
الاصل للفقة كتاب الباري
اجماع بعد سنة المختار
الاجتهاد عند هذي منها
وهالك من كان فيه مبدعا
والرأي في غير الاصول جوزا
وواجب ان يتحرى الاجوزا
في ذلك الوقت بدأت محاولات عملية لبيان هذه المفاهيم الفكرية فنشأ على اثر هذا علم اصول الفقه بيد انه بقى مدة طويلة على صورته التي استقرت بعد نشأته دون النظر الى مقاصد التشريع قال العلامة الخضري : ومن الغريب انه على كثرة ما كتب في اصول الفقه لم يعن احد بالكتابة في الاصول التي اعتبرها الشارع في التشريع وهي التي تكون اساسا لدليل القياس لان هذا الدليل روحه العلل المعتبرة شرعا وهذه العلل منها ما نص الشارع على اعتباره ومنها ما ثبت عنه اعتباره في تشريعه من ان هذه القواعد ينبغي ان يبذل الجهد في توضيحها وتقريرها حتى تكون نبراسا للمجتهدين والاستدلال بها خير من قتل الوقت في الخلاف والجدل في كثير من المسائل التي لا يترتب عليها ولا على الخلاف فيها حكم شرعي ولعلهم تركوا ذلك للفقهاء مع ان هذه القواعد بعلم اصول الفقه أليق.
وتناول الباحث علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقة فاوضح ان بعض الباحثين يرى ان مقاصد الشريعة باعتبار التطورات المختلفة في العصور المتعددة اصبحت علما مستقلا لها اركان مشهورة ومعالم مخصوصة والحق ان العلوم تتمايز بموضوعاتها فموضوع علم اصول الفقه الدليل السمعي من حيث يوصل العلم بأحواله الى قدرة اثبات الاحكام لافعال المكلفين وقد اشار الى هذا العلامة نور الدين السالمي فقال:
وبحثه حيث الدليل اثبتا حكما
وحيث الحكم منه ثبتا
وهذا هو موضوع مقاصد التشريع بيد ان فيها شمولية للحكم المختلفة والعلل المتعددة ومن ثم ازدادت هذه المقاصد قوة في الثبوت ودلالة في الاستنباط وبهذا يتبين ان مقاصد التشريع لا تخرج عن علم اصول الفقه بل هي جزء فيه وملحقة به وان كان لها فضل تميز قال العلامة الخضري: ومن قواعد هذا الفن - يعني علم اصول الفقه - ما يرجع الى التشريع من حيث وضع المكلف تحت اعباء التكليف وان الغاية من ذلك المحافظة على النفس والنسل والعقل والمال والدين وهذه هي الاصول الاولى ثم ما يرجع الى انواع المصالح التي راعها الشارع في التشريع واعتبرها موصلا الى تلك المحافظة وهذه استمدادها من الكتاب والسنة واستقراء اوامر الشرع في الموضوعات المختلفة فيكون من هذا الاستقراء قواعد يقينية لا شك فيها وهذا النوع هو الذي قال فيه الامام الشاطبي يلزم ان تكون قواعده قطعية وان قطيعته لا تستفاد من احاد الادلة وانما تستفاد من استقراء جملة ادلة تضافرت على معنى واحد حتى افادت فيه القطع فان للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق ومن اجله افاد التواتر القطع وهذا نوع منه فاذا حصل من استقراء ادلة المسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب مثال ذلك قاعدة ( لا حرج في الدين) لم ثبت قطعا بمجرد قوله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج) وان كان قطعي الورود لان ذلك قد يتحمل المناقشة في دلالته على المعنى المطلوب ولكنهم تتبعوا اوامر الشارع في جميع الابواب فوجده يباعد الانسان من الحرج سواء في ذلك الصلاة والصوم والزكاة والحج وجميع المعاملات فثبت لهم قطعا ان هذه القاعدة صحيحة وانها تعتبر اساسا من اساس التشريع الاسلامي من كل فعل يريد الفقيه معرفة حكمه وبنى الشاطبي على ما قال ان كل اصل لم يشهد له نص معين وكان ملائما لتصرفات الشارع ومأخوذا معناه من ادلته فهو صحيح يبنى عليه ويرجع اليه اذا كان ذلك الاصل قد صار بمجموع ادلته مقطوعا به لانه لا يلزم ان يدل على القطع بانفرادها دون انضمام غيرها اليها.
وفي اشارته لمعنى مقاصد الشريعة قال الشيخ ناصر السيد درويش : ان من تأمل كلام العلماء في مقاصد الشريعة يجد ان لها معنيين معنى عاما ومعنى خاصا : المعنى العام لمقاصد الشريعة : هو الحكم المختلفة والمعاني المتعددة التي تتعلق بالاحكام التي شرعها الله لعباده سواء تعلقت بالاحكام العملية وهي العقدية ام بالاحكام العملية فقهية كانت ام اخلاقية وليس هذا محل بحثنا.
المعنى الخاص لمقاصد الشريعة : عرف بعض الباحثين المعاصرين مقاصد الشريعة تعريفات مختلفة ولا تخلو من ارادات متعددة وتنبيهات متباينة والذي اميل اليه ان يكون التعريف مميزا لها عن غيرها كما تقرر عند علماء المعقول وعليه فأقوال (ان مقاصد الشريعة هي اسرار التشريع المنضبطة او هي المعاني المختلفة والعلل المتعددة الملحوظة في استنباط الاحكام والعمل بها) واردت بالمعاني الحكم المنضبطة كالعلل الظاهرة التي يمكن رد الاحكام اليها بطريقة شمولية وصورة عامة حتى تستقر الاحكام المستنبطة.
وقال : ان القواعد الاصولية التشريعية التي تطبق في فهم الاحكام من نصوصها وفي الاستنباط فيما لا نص فيه هي لب علم اصول الفقه وروحه وسداه ولحمته وفيه يتجلى مقصد الشارع العام من تشريع الاحكام وما انعم الله به على عباده من رعاية مصالحهم وتدبير شئونهم وحفظ امورهم قال تعالى (افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا) قال العلامة عبدالوهاب خلاف وهذه القواعد التشريعية استمدها علماء اصول الفقه من استقراء الاحكام التشريعية ومن النصوص التي قررت مبادئ شريعية عامة واصولا تشريعية كليا وكما تجب مراعاتها في استنباط الاحكام من النصوص تجب مراعاتها في استنباط الاحكام فيما لا نص فيه ليكون التشريع محققا ما قصد به موصلا الى تحقيق مصالح الناس والعدل بينهم وقال العلامة الخضري: ان وضع الشرائع انما هو لمصلحة العباد في العاجل والاجل معا فقد ثبت باستقراء احكام الشريعة استقراء لا نزاع فيه انها وضعت لمصالح العباد قال تعالى في بعثه الرسل وهو الاصل (رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس حجة بعد الرسل) وقال سبحانه في تعليل اصل الخلقة (ليبلوكم ايكم احسن عملا) واذا دل الاستقراء على هذا وكان في مثل هذه القضية مفيدا للعلم فنحن نقطع بأن الامر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة ومن هذه الجملة ثبت القياس والاجتهاد فالقاعدة في هذا ان المقصد العام للشارع من تشريعه الاحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة ضرورياتهم وتوفير حاجتهم وتحسينهم فكل واحد من هذه الثلاثة التي تتكون منها مصالح الناس ولا يراعى تحسيتي اذا كان في مراعاتها اخلال بحاجى ولا يراعى حاجى ولا تحسيتي اذا كان في مراعاة احداهما اخلال بالاخر وهذه القاعدة بينت المقصد العام للشارع من تشريع الاحكام سواء أكانت تكليفية ام وضعية وبينت مراتب الاحكام باعتبار مقاصدها ومعرفة المقصد العام للتشريع من اهم ما يستعان به على فهم نصوصه حق فهمها وتطبيقها على الوقائع واستنباط الحكم فيما لا نص فيه ولان دلالة اللفظ والعبارات على المعاني قد تحتمل عدة وجوه والذي يرجع واحدا من هذه الوجوه هو الوقوف على مقصد الشارع ولان كثيرا من الوقائع التي تحدث ربما لا تتناولها عبارات النصوص وتمس الحاجة الى معرفة احكامه بأي دليل من الادلة الشرعية.
فمقاصد الشريعة لا تعدو ثلاثة اقسام اولها : الضرورية ثانيها : الحاجية ثالثها :التحسينية او الكمالية فأول المقاصد الضرورية وهي ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث اذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل تفوت الحياة بفواتها ويفوت في الاخرة الفوز برضا الله سبحانه وهو النعيم السرمدي الذي لا يزول وحفظ الضروريات بما يقيم اركانها وذلك بمراعاتها من جوانبها المتعددة بما يدرأ عنها الاختلال الواقع او المتوقع وسيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله.
وهذه الامور الضرورية ترجع كما اشار العلامة السالمي الى خمسة اشياء وهي الدين والنفس والعقل والنسل (او النسب بتجوز) والمال وقال العلامة اللقافي في جوهرة التوحيد:
وحفظ دين ثم نفس ومال ونسب
ومثلها عقل وعرض قد وجب
وقد شرع الاسلام لكل واحد من هذه الخمسة احكاما تكفل ايجاده وتكوينه واحكاما تكفل حفظه وصيانته بهذين النوعين من الاحكام حقق الله للناس ضرورياتهم منها ان الدين هو مجموعة العقائد والعبادات والاحكام والقوانين التي شرعها الله سبحانه لتنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض وقد شرع الاسلام لايجاده واقامته ايجاب الايمان واحكام القواعد الخمس التي بني عليها الاسلام وهي شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وسائر العقائد واصول العبادات التي قصد الشارع بتشريعها اقامة الدين وتثبيته في القلوب باتباع الاحكام التي لا يصلح الناس الا بها واوجب الدعوة اليه وتأمين الدعوة اليه من الاعتداء عليها وعلى القائمين بها من وضع عقبات امامها وشرع لحفظه وكفالة بقائه وحمايته من العدو ان عليه الدفاع عنه وعقوبة من يشق عصا الجماعة ويحدث في الدين ما ليس منه او يحرف احكامه عن مواضعها.

ثانيا : النفس شرع الاسلام لايجادها الزواج للتوالد والنسل وكمال النوع على اكمل وجوه البقاء قال تعالى (ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون) وشرع لحفظها وكفالة حياتها ايجاب تناول ما يقيمها من ضرورى الطعام والشراب واللباس والسكن ايجاب القصاص والدية والكفارة على من يعتدي عليها وتحريم الالقاء به الى التهلكة وايجاب دفع الضرر عنها بل جعل العلامة ابن عاشور حفظ النفس اهمه حفظها عن التلف قبل وقوعه مثل مقاومة الامراض السارية وقد منع عمر بن الخطاب الجيش من دخول الشام لاجل طاعون عمواس.
ثالثا : العقل شرع الاسلام ما يحفظ عقول الناس من ان يدخل عليها خلل لان دخول الخلل على العقل مؤد الى فساد عظيم من عدم انضباط التصرف فدخول الخلل على العقل مفض الى فساد جزئي ودخوله على عقول الجماعات وعموم الامة اعظم ولذلك يجب منع الشخص من السكر ومنع الامة من نشر السكر بين افرادها وكذلك نشر سائر المفسدات العقلية مثل الحشيش والافيون والمورفين والكوكايين والهروين التي عم اثمها العالم وانتشر تناولها بين الناس ولذا جاء حد السكر.
رابعا: النسل لانه خلقة افراد النوع فلو تعطل يؤول تعطيله الى اضمحلال النوع وانتقاصه فيجب ان يحفظ ذكور الامة من الاختصاء ومن ترك مباشرة النساء باطراد العزوبة ونحو ذلك وان تحفظ اناث الامة من قطع اعضاء الارحام التي بها الولادة.
قال العلامة السالمي وعبر عنه بعضهم بحفظ الانساب ولاجله حرم الزنا وشرع حد الزاني اذا لو لم يحرم ذلك لما عرف نسل فالعلة في ذلك الزنا والحكم فيه التحريم ووجوب اقامة الحد والحكمة حفظ النسل.
خامسا : المال شرع الاسلام لتحصيله وكسبه ايجاب السعي للرزق واباحة المعاملات والمبادلات التجارية والمضاربة وشرع لحفظه وحمايته تحريم السرقة وحد السارق والسارقة وتحريم الغش والخيانة واكل اموال الناس بالباطل واتلاف مال الغير وتضمين من يتلف مال غيره والحجر على السفيه وذي الغفلة ودفع الضرر وتحريم الربا وكفل حفظ الضروريات كلها بأن اباح المحظورات للضرورات جاء في شرح طلعة الشمس وزاد بعضهم نوعا سادسا وهو حفظ العرض ولاجله شرع حد القذف وحكم اللعان فالوقوع في عرض الغير على الوجه المخصوص علة ووجوب اقامة الحد حكم وحفظ العرض هو الحكمة ورمي الرجل امرأته بالزنى حيث لا شهود معه علة اللعان والحكم الملاعنة والحكمة حفظ عرض المرأة.
قال العلامة الدكتور القرضاوي وقد اضاف القرافي وغيره الى هذه الخمسة عنصرا سادسا وهو حفظ العرض والعرض بتعبيرنا هو الكرامة والسمعة ولهذا حرمت الشريعة القذف والغيبة ونحوها وشرعت الحد في القذف بالزنا التعزير فيما عداه وهي اضافة صحيحة.
قلت : والصحيح عدم الاضافة اذ لا ملازمة بين الضروري وما في تقويته حد او التعزير اللهم الا اذا اعتبرنا ان العرض بدل النسل كما يومئ اليه صنيع العلامة الشيخ خلاف.


لا تصفوا حساباتكم على أرضنا الطاهرة
لقد تناقلت وكالات الانباء والقنوات الفضائية ووسائل الاعلام المختلفة ما حدث على ارضنا الآمنة من مقتل سائح الماني في شاطئ القرم.. وفاجأتنا هذه الوسائل مرة اخرى وبعد مدة بسيطة لا تتجاوز عدة ايام بمقتل شخص اميركي بالخوض.
والحقيقة ان ما حدث اذهلنا وفاجأنا لاننا لم نعتد مثل هذه الجرائم على ارضنا، ولم تتعود اذننا على سماع مثل هذه الحوادث، وكانت صدمة كبيرة لان تحدث مثل هذه الاحداث على ارضنا التي تشهد استقرارا وامنا قد لا يتوفر في اي بلد آخر في العالم، ولا نقول ذلك جزافا بل ان الحقائق والوقائع المعاشة تثبت ذلك فعلا وقولا.
ان هذين الحادثين ليسا مثيرين للاشمئزاز فقط بل انهما مثيران للاستغراب ايضا في توقيتهما ودوافعهما واهدافهما.
فأرهص المرهصون وارجف المرجفون وكثرت التأويلات والتفسيرات والتحليلات وكل يبدي اجتهاده ورأيه ولا يخفي علينا كل من يحاول النيل من هذا البلد الآمن او يحاول التشكيك في قدرته على حفظ الامن وغير ذلك من التأويلات.
ولقد جاءت نتائج التحقيق وبسرعة مذهلة فائقة لتخرس كل الالسنة وتوجه صفعة قوية لمن يحاول او يفكر في الاساءة الى امن هذا البلد ومواطنيه، وقد اثبتت هذه التحقيقات بما لا يدع مجالا للشك ان كل ما جرى لا تمت دوافعه الى عمان، وانما كانت اصول تلك الجرائم بعيدة عن مسرح هذه الارض اعدت في الخفاء وخارج هذا الوطن ولكن التنفيذ كان على هذه الارض، ربما لقصور في الفهم والادراك بان امن هذا البلد سيعجز عن كشف هذه الجرائم وملابساتها فسولت لهم انفسهم ارتكاب هذه الجرائم على ارضنا ولم يعلموا بأننا نقف لهم بالمرصاد، وان جهاز شرطة عمان السلطانية يعمل ليل نهار على حماية امن المواطن والمقيم وجعل هذا البلد مضرب الامثال في الامن والامان فحاولوا تصدير احباطاتهم ومشاكلهم وجعلوا ارضنا مسرحا لتنفيذ جرائمهم.
ولكنهم ردوا على اعقابهم خاسئين، وما هذه السرعة الفائقة في الكشف والتحقيق الا دليل اكيد ورد حاسم على كل من تسول له نفسه من الذين في قلوبهم زيغ بالاساءة الى امننا.
ان الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء التي اغوت اولئك الذين قاموا بارتكاب هذه الجرائم وخططوا لها قد اوقعتهم في شر اعمالهم وردت كيدهم الى نحورهم ولم يعلموا ان امن هذا البلد كالصخرة تتحطم عليها كل مؤامرتهم ودسائسهم، ولسنا بحاجة الى تأكيد ما ننعم به من امن واستقرار في ربوع هذا الوطن الغالي من اقصاه الى اقصاه، ويشهد على ذلك تلك المظاهر التي تؤكد انتشار امن تلك الخيمات التي نراها منتشرة على شواطئ بلادنا للسياح والمقيمين من كل انحاء العالم وكل من زار هذا البلد يشيد بما يلمسه من امن وارتياح نفسي يغمره به اهل هذا البلد بطيبهم وكرمهم وحسن معاملتهم وعدم تعرضهم لاي انسان مهما كان في البر أو البحر، وليس من عاداتنا ولا من اخلاقنا وشيمنا الاعتداء على سائح اجنبي او غريب عن الديار بل على العكس من ذلك نقدم له كل ما نستطيع من عون ومساعدة حتى يشعر بالراحة والهدوء.
ان كل من يحاول الاساءة الى هذا البلد الآمن واهله سيرجع مذموما مدحورا ولا يحسبن المجرم ان هذا البلد على ما ينعم به من هدوء واستقرار غافلا عما يفعل الظالمون وعما يحاك في الليل البهيم من الدسائس فجميع اجهزته الامنية ساهرة وتعمل بتكافل وانتظام لحماية امنه واستقراره وجميع مواطنيه يتحولون الى جنود مجهولين اذا حسوا بأن هناك من يحاول النيل من امنه وسمعته وتشويه صورته وواقع الحال خير مثال على ذلك.
ان ما حدث على ارضنا مؤخرا من جرائم قتل ليس الا تصفية حسابات قذرة على حساب هذه الارض الطاهرة واتخاذها مسرحا لتلك الاعمال المشينة مما يسئ الى امننا ووطننا العزيز، وفكر المجرمون المخدعون بأن جرائمهم ستكون في منأى عن الاكتشاف ولكنهم فوجئوا بمقدرة رجالنا الشجعان على تعقب تلك الاحداث وكشف ملابساتها بدقة واحكام واظهار الصورة الحقيقية بأسرع مما يتخيلون ويتوقعون فأذهلتهم الحقيقة فأصبحوا على ما فعلوا نادمين.
واخيرا لابد من التوجه الى شرطة عمان السلطانية بالتهنئة على يقظتها وقدرتها ومهارتها في السياج الآمن الذي يحوط الوطن والمواطن والمقيم بما ينعم به من راحة وامن واستقرار، وان هذا البلد لم يعرف الا طريق الحق والخير والفضائل على مدى تاريخه الطويل وماضيه العريق وحاضره المشرق الرغيد، وان من اسمى اهداف اجهزة الامن في هذا البلد المحافظة على نعمة الامن التي انعم الله بها علينا على هذه الارض الطاهرة وصونها من كل معتد اثيم، والعمل الدؤوب ليل نهار تحقيقا لهذه الرسالة السامية وشرف الامانة التي حملناها في المحافظة على ربوع هذا الوطن وامنه وبقاء رايته مرفوعة عالية شامخة تحت ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ يحفظه الله ويرعاه ـ الذي نستمد عزيمتنا وقوتنا من ايمانه واصراره على تحقيق الامن للوطن والمواطن والمقيم والعمل على عزته ورفعته بين امم الارض.

